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 : ملخص
العقد صحيحا مرتبا جميع آثاره القانونية، إلا أن التزامات أحد المتعاقدين تكون متفاوتة كثيرا مع ما حصل عليه من فائدة  أقد ينش

هذا التفاوت مصدره هو استغلال متعاقد لأخر وأثر ذلك بقوة القانون  بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وقد تبين أن
 .المغبون العقد أو الإنقاص من التزامات الطرفإما في إبطال 

دعوى  –دعوى الفسخ  –الغبن الفاحش  -الغبن اليسير  –دعوى الغبن  –القانون  –الابطال  –الاستغلال  –الغبن  :الكلمات المفتاحية
  .تكملة  الثمن

Abstract :  

 The contrat may arise correctly and has all its legal effects, except that the obligations 

of one of the contracting parties vary greatly with the benefit he obtained under the contrat, 

or with the obligations of the other contractor, and it has been found that this disparity is the 

source of the exploitations of another contractor. 

 This affected by the force of law either in the annulment of the contract, or the 

reduction of the obligations of the repressed party. 

 

Key words : Fraud- exploitation – avoidance – law – the action of fraud – deception- 

criminal fraud- rescissory action – supplement cost action. 
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 مقدمة
أو في  إنشاء العقدالكامل وافتاض الصدق والأمانة سواء في  لا جدال في أن العقد في الفقه الإسلامي يقوم على أساس الرضاء

لهذا المعنى  وتأكيدا" بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ها الذين آمنو لا تأكلو أموالكم أييا " :تنفيذه قال الله تعالى
 . ورعاية لحقه كلما شابت إرادته علة مؤثرة لا يستطاع معها إعتبار رضاه لازما ملزما حماية للمتعاقد شرعت له الخيارات،

بالإبطال فيه  العقد وتحيط به ويكون لها تأثير ة هي أمور تلابس إنشاءدار عيوب الإأو ا الرضعيوب كما تسمى  وعيوب العقد أو
 أو الفسخ ومن صورها الغلط التدليس الإكراه الاستغلال الغبن وفي هذه الحالات لا يمكن القطع بانتفاء الإرادة العقدية الحقيقة،

رضاه صحيحا كاملا، وهذا ما إعتبار اقد لا يستطاع معها كما لا يمكن القطع بسلامتها من العيوب؛ بل توجد أفة أصابت الع
 .بعيوب الإرادة  تهاصطلح على تسمي

العيوب لم تعتب  نه يمكن أن يقال وبوجه عام أن هذهمن النظريات الحديثة الظهور في القانون، فإالرضا عيوب  يةوإذا كانت نظر 
الإرادة، الذي يتطلب في الشخص المتعاقد التمتع بالإرادة الواعية ابا لإفساده وإبطال التصرف إلا مع الأخذ بمبدأ سلطان بأس

ون سليمة ب أن تكفيج هالقانوني الرئسي تنشأة وتحدد أثار  التصرف أن الإرادة هي ركنائج التصرفات والعقود، ثم مادام المدركة لنت
 . يتوفر لها سلطانها الكامل في هذا الصدد حتى  من كل عيب يشوبها، وذلك

يعرفان بالإستغلال والغبن لهما تأثير متبادل على العقد والإرادة سواء من الناحية  عيبانأن ما يعنينا من هذه العيوب جميعا هما 
وكلاهما يعنيان أن هناك عدم التعادل في الإلتزامات المتقابلة والتي يرتبها " الغبن"أو من الناحية المادية " الإستغلال"نوية النفسية المع

الناحية النفسية فيسمى ، وإذا نظر إليه من lésionد وهذا العطاء والأخذ إذا نظر إليه من الناحية المادية فيسمى غبنا العق
 .exploitation إستغلالا

 فما المقصود بالإستغلال والغبن، وما وجه التفرقة بينهما، ماهي شروطهما القانونية والأثار القانونية لهما ؟
 الإطار المفاهمي للغبن والإستغلال والبيع العقاري المطلب الأول

لبعض المصطلحات تعد  مفاهيميإطار  ، استعراضالقانونية ل وأثرهما على العقود والتصرفاتتتطلب دراسة موضوع الغبن والإستغلا
 .يز بينهما وتحديد إطارها القانونييلتحديد يمكننا التماكما أن هذا : مفاتيح أولية ورئسية للدراسة

 .صطلاحيوالهذا المصطلح مفهومان لغوي : مفهوم الغبن -1
إذا أخفاه، وفي الثمن إذا نقصه،  الشيءإذا خدعه ونقصه، وفي  غبنا، الرجل غبنه فلانا في البيع يقال غبن، بغبن، :لغة الغبن/أ

 1.والشراء والغبن هو ضعف الرأي، أو النسيان والخديعة في البيع وغبن في رأيه إذا قل ذكاؤه وضعف؛
ذات في العقود  ستعملون الغبن بمعنى عدم التكافؤ، والفقهاء يإن الغبن في أصل الوضع النقص :الغبن إصطلاحا/ ب 

 2.والإيجار  الإلتزامات المتبادلة كالبيع

                                                           
 .027علي بن هادية، بلحسن البيش، ص : القاموس الجديد للطلاب، معجم عربي مدرسي الغبائي، تأليف  1
 .230النظريات العامة في الفقه الإسلامي، المال والملك والعقد، دراسة مقارنة ص : عبد المجيد محمود مطلوب/ د  2
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 أخذبكل عاقد وما يعطيه، فهو الخسارة التي تلحق   يأخذرضة نتيجة عدم التعادل بين ما في عقد المعا الاقتصاديالتوازن  اختلالأو 
 1.المتعاقدين في ذلك العقد، لذلك فهو يعتب المظهر المادي للاستغلال

 .صطلاحياو  له مفهوم لغوي :الاستغلالمفهوم  /2
 .غلتها لجاهه أو لنفوذه، والشجرة هو أخذ ، إمامنه بغير حق انتفعستغلالا، الرجل استغل، يستغل، ا :الإستغلال لغة/ أ

فيها المتعاقد الآخر  التي يوجد لحالة الضعفأحد المتعاقدين  استغلالعن  نفسي عبارةفهو أمر  :اصطلاحا الاستغلال/ ب
  .تتفاوت مع هذه المنفعة تفاوتا غير مألوف للحصول على مزايا لا يقابلها منفعة لهذا الأخير، أو

معه تصرفا يؤدي إلى غبن  يبمأن يستغل شخص طيشا بينا أو هوى جامحا في آخر لكي  بأنهمن مجاله  انطلاقايعرفه آخرون    
هذا الدلال في نفسه من هوى  إليهعلى زوجها الشيخ وما يؤدي  في مقتبل العمر دلالها وصورته الشائعة أن تستغل زوجه فاحش،

 .و حتى قسط كبير منهها ماله، ألإرضائها وتحمله بذلك إلى أن يهب جامح
 .العقار ،، وهذا المصطلح يتكون من عنصرين البيعلغوي واصطلاحيله مفهومان  :مفهوم البيع العقاري – 3
مِنَ  إِنَّ اللَّهَ اشْتَ رَى   "تعالى  الله يشمل الشراء، سواء كانت المبادلة في مال أو غيره، قال االمبادلة، وهذ هو مطلق :البيع لغة/ أ

 .111التوبة "يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَّهِ فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ الْمُؤْمِنِيَن أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهمُ بأَِنَّ لَهمُُ الْجنََّةَ 

 )11البقرة (" الَّذِينَ يَ قُولُونَ رَب َّنَا إِن َّنَا آمَنَّا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " 
والإعطاء ويحتمل أن كل واحد منهما كان  بالأخذويشتق البيع من الباع وهو الزراع لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للآخر 

  .يبايع صاحبه أي يصالحه عند البيع ولذلك سمى البيع صفقة
 2.على وجه مخصوصفهو مبادلة، المال المقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا  :البيع اصطلاحا/ب 

 م ج  351قانونا م  البيع
 ."أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي شيءمشتي ملكية لالبيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل ل"   
 لملكيةكان خالص ا والمنازل، والعقار جمع عقارات، والعقار الحر هو ما كالأرضكل ملك ثابت له أصل   هو /:العقار لغة/ج

 .يأتي بدخل سنوي دائم يسمى ريعا
يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر أصلا ولا يصدق لفظ العقار إلا على لا فعند فقهاء الحنفية هو ما  :العقار شرعا /د

 .الأرض وما عداها فتعتب منقولا
عند النقل  تهيئمع تغير في صورته وه تحويله ونقلهأما عند الجمهور ومنهم المالكية فالعقار ما لا يمكن نقله وتحويله أصلا، أو أمكن  

  .والتحويل

                                                           
 .121، التصرف القانوني ص 1المدني الجزائري، ج القانونالنظرية العامة للالتزام في : بلحاج العربي/ د  1
 .16التصرف القانوني، ص  1شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزامات، ج: محمد صبي السعدي/ د  2



         ISSN :1112-4377                                                                                                   مجلة المعيار   

 5252:السنة        25:عدد      52:مجلد

 

955 
 

وثابت فيه ولا يمكن نقله منه ه مستقر بحيز  شيءكل ." ق م ج / 183ئري في نص المادة عرفه المشرع الجزا :والعقار قانونا 
 1"فهو منقول  شيءمن دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك 

 ا القانونيةموالإستغلال وشروطهالغبن بين  زيالتمي المطلب الثاني
 .إلا بعد سرد شروطها القانونية  بينهما لا يمكن معرفة وجه الإختلاف

 :شروط الإستغلال والغبن قانونا /1
الصادر في  76/17ق 07أثاره في نص المادة و  2نص المشرع الجزائري على أحكام الاستغلال وشروطه :شروط الإستغلال-أ

27/71/2776. 
 ا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزاماتالمتعاقدين متفاوتة كثير  دأح التزاماتإذا كانت "

از للقاضي جطيشا بينا أو هوى جامحا، المتعاقد الآخر قد استغل فيه  لأنلم يبم العقد إلا  المغبونأن المتعاقد تبين المتعاقد الآخر، و 
 .طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص من إلتزامات هذا المتعاقد على بناء 

قي  الطرف الآخر لا كانت غير مقبولة ويجوز في عقود المعاوضة أن يتو إويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد و 
 "يراه القاضي كافيا لرفعه الغبن دعوى الإبطال إذا عرض ما

 .ق الإستغلالقتتوفر الشروط الآتية لتح أنق م ج يجب  07المادة لنص فقا و 
 التعادل بين طرفي العقد اختلالا فادحا  اختلال/ 1

هو معيار متغير بناءا على مادي، ولكن ليس برقم ثابت بل  يا للإستغلال، لأن معيار الإختلاليعت هذا الشرط عنصر ماد
 .الظروف

في عقود  - .كان هذا الإختلال، سواء  3الشخصية عند المتعاقد بقيمتهإلى القيمة المادية للشئ بل  ولا ينظر إلى الإختلال    
 .حتى في عقود التبعاتددة أو في العقود الإحتمالية، المعاوضة المح

 . يأخذهفي عقود المعارضة، يعرف كل متعاقد وقت التعاقد مقدار محددا ما يعطيه وما -
إلا أن الإختلال قد يكون فادحا بين الكسب " الكسب والخسارة" على عنصر الإحتمال  قيامهارغم /في العقود الاحتمالية   -

 ."العطاء"والخسارة 
من خلال مقدار ا فيما لا تعادل فيه، وينظر للإختلال يتحقق فيه الإختلال؛ بل أنه يكون أشد وطأة وتحقق/ في عقوا التبع -

  .إلى ثروة المتصرف، وإلى ما يعتاد التبع به في مثل ظروف المتبع  ةبالتبع بالنس
 أن يكون هناك إستغلال لضعف بين في المتعاقد المغبون /2

 في الطيش البين والهوى الجامح  ليعتب هذا الشر ط عنصرا نفسيا للإستغلال، ويتمثل في ضعف المتعاقد معه يتمث
                                                           

 .2712/2713/القانون المدين في ضوء الممارسة القضائية، ط   1
 .18ص  الإسلاميةالملكية ونظرية العقد في الشريعة : أحمد فراج حسين/ د  2
 .208سلامي وموازنة بالقانون الوضعي وفقهه ص ضوابط العقود، دراسة مقارنة في الفقه الإ: عبد الحميد محمود البعلي/ د  3
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 .تؤدي إلى التسرع وسوء التقدير ةائدز يعرف الطيش البين بأنه خفة -
 .يعرف الهوى الجامح بأنه رغبة شديدة تعمي الشخص عن تبين ماهو في صالحه -
 الدافع إلى التعاقد  أن يكون الإستغلال هو/3

تأثير  النفسي، يكون الإستغلال هو الدافع إلى إبرام التصرف، فيكون المغبون واقعا تحت وأهذا الشرط بالمعيار الذاتي  يعب
 .من المحكمة العليا  بة عليه القضاءااقر  لة واقع لاأيبة، ويكون العقد قابلا للإبطال، وهذه مسإراداته مع الإستغلال، فتكون

المتبادلة كعقد البيع 1ت اأن الغبن في أصله هو النقص، أو أنه عدم التكافؤ في العقود ذات الإلتزام طالما :شروط الغبن -ب
أو بمائتين كان البائع مغبونا في الحالة الأولى، والمشتي هو المغبون في  بخمسينيساوي مائة  دينار   شخص شيئا والإيجار، فإذا باع

 :الآتية 2وحتى يتحقق الغبن ويتتب عنه أثره يجب توفر الشروط الحالة  الثانية
 .الطيش البين والهوى الجامح هو الدافع للتعاقد  نأن يتعاقد المغبون تحت تأثير الطيش البين أو الهوى الجامح، بمعنى أ/1
يكون هذا الشخص على علم بهذا  أنالنفسي، وهذا الشرط يتطلب  الإستفادة من هذا الضعفنية للمتعاقد الآخر  أن تتوفر/ 2

من التصرف،  الضعف، وتقوم القرينة بمجرد عدم التعادل الفادح كما يشتط أن يكون صاحب النية هو نفس  الشخص الذي يفيد 
 .وجة صغيرة السن من زوجها الكهل أن يهب أخيها مالا معينا إنطلاقا من هيام الزوج بزوجته ز كأن تطلب 

لصحة دعوى الغبن، أن يكون  طت ق م ج وضمن أحكام عقد البيع نجد المشرع الجزائري يش 368/1نص المادة  إلىوبالرجوع 
   المبيع عقارا، وأن تزيد نسبة الغبن عن

 
بائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة لإذا بيع عقار بغبن يزيد عن الخمس، فل"  

 ."أخماس ثمن المثل
 :ز بين الغبن والإستغلال يالتمي-2

 3:أنهما يخنلفان ا، إلامإرتباط الغبن بالإستغلال وتشابه بعض أحكامه رغم
 .ضة الاحتمالية و قود التبع وعقود المعاعوجود غبن في  نتصور، أننا لا ءالفقهاأراء  بعضا عن جخلافا لعيب الإستغلال، وخرو / أ

 . ما يعطي الشخص وما يأخذه لأنها تقوم على عنصر العطاء فقط في عقود التبع لا محل فيها للإدعاء بعدم التعادل بين-
 .أحد المتعاقدينفي عقود المعارضة الاحتمالية، فإن طبيعتها الخاصة تقتضي بوقوع الغبن فيها على -

 .للاستغلالالقيم بعد ذلك، خلافا  بتغير ولا عبة 4أن الغبن يقدر وقت تمام العقد/ب
 فهو أمر نفسي  يقوم على المعيار الاستغلالأما  لتفاوت في القيمة بحسب سعر السوق،اأن الغبن يقاس بمعيار مادي، أي /ج

 .والإستغلال عيب  في الإرادةفي العقد  الشخصي لا المادي، ومن ثم فالغبن عيب
 :الفقهاء اختلافطبيعة الغبن كانت محل  أنوهذا رغم 

                                                           
 .112الموجز في النظرية العامة للإاتزام دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني ص  الالتزاممصادر : أنور سلطان/ د  1

2 Alex Weill François terre : droit civil, les obligations, p 233. 
 . 281نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، ص : عبد المنعم فرج الصده/ د  3

4 Pierre Dupont Delestraint : droit civil, les obligations, p 17. 
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 يكون في الرضاء، لان كلمة الغبن أن حينئذمباشرة فلا يتصور  الالتزامللغبن الذي يجعله يتصل بمقدار  يانطلاقا من المعنى اللغو -
 .الواقعة التي سببت الضرر بخلاف الاستغلالالضرر الذي يلحق بمصدر التصرف  دون النظر إلى أصل تعني 

يكون سببا من أسباب البطلان بصورة مطلقة  أنعن نطاق عيوب الرضاء، بل عن  الغبنبل أن الفقهاء لم يقتصروا على إبعاد -
 1.في الرضا ويمكن الإبطال عيبفهو  الاستغلالبخلاف 

وهو جواز الإنقاص أو الزيادة في التزامات أحد  أثر الغبنإنطلاقا من سألة البطلان بم اتمسكو بعض الآخر من الفقهاء  أنعلى -
  .المتعاقدين، وهذا الأثر هو تسليم بالبطلان كشرط أولي لإمكان هذا التغيير

على مرتكبه، وهذا   يستوجب التعويضلتفسير أثر الغبن، فالغبن فعل خاطئ  فقهاء آخرون إلى فكرة المسؤولية بينما يستند-
 .امات الغابنإلتز  المغبون أو زيادة  إنقاض التزاماتصورة  يتخذكالتعويض 

 .بينهم اختلافتحديد أساس البطلان كان محل  أنالغبن سبب للبطلان، رغم  أنالفرنسيين يرون لكن غالبية الفقهاء  -  
قانونية  هو قرينةأو  الرضاء،عيوب  لأحد فهو مظهرعيبا بذاته  ، وإن لم يكن2الغبن يتصل بعيوب الرضاء أنيستند إلى البعض -

 على وجود هذا العيب في الرضاء، وأن البطلان للغبن هو بطلان بسبب عيب مفتض في الرضاء
البعض الآخر يستند إلى أن الغبن ينطوي على فعل خاطئ من جانب الغابن، وأن البطلان للغبن صورة من صور  التعويض -

 .بسبب هذا الخطأ
 دى سقوط دعوى الغبنومأنواع الغبن، أثره القانوني  المطلب الثالث

نحو الشخص المغبون، ولكن بمراعاة مدة قانونية يؤدي انقضاؤها إلى سقوط الحق ، كما له أثر قانوني يتخد الغبن صورتين رئيسيتين
 .في رفع دعوى غبن

 الإسلاميفقهاء الشرع  أنبتحديد شروطه وأثره، إلا  المشرع الجزائري لم يقسمه إكتفاء أنرغم  "صوره"أنواع الغبن  -1 
 3.اليسير والغبن الفاحش  إنطلاقا من أثره، الغبن يقسمونه إلى قسمين

وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين، من أهل المعرفة بالإشياء والخبة بأسعار الأسواق، فلو أشتي شخص  :الغبن اليسير-أ
يسيرا لدخول  الغبن كان هذا  دج،117وآخرون دج ،  07قدره البعض  ينالمتخصصلى عوعند عرضه دج، 177شيئا بمبلغ 

 .قيمته تحت تقويم المقومين
دج، وآخرون  07البعض الثمن  ر، ومثاله شراء الشئ السابق قد4وهوما لا يدخل تحت تقويم المقومين :الغبن الفاحش -ب

 .دج لم تدخل تحت التقويم الجديد 177دج، كان الغبن فاحشا  لأن مبلغ 07، وآخرون  دج87
 5.فاحشا مأحكم الغبن بإختلاف صورته يسير  يختلف": حكمة"أثر الغبن  -2

                                                           
 .160، جامعة الأزهر، ص ينوالقوانمن اساتذة  كلية للشريعة ، تأليف لجنة المعاملاتالفقه الإسلامي في   1

2
 Paul  ourliac,J de malafosse, Histoire du droit privé, p 135. 

 .206المرجع السابق، ص : عبد الحميد محمود البعلي/ د  3
 وما بعدها  111الفقه الإسلامي، المعاملات ص : منصور نصر قموح/ د  4

5 Jean charbonnier, théorie des obligations, p 111. 
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رغم على صحة العقد ولزومه لكثرة وقوعه في عقود الناس، وتسامحهم فيه، فكان مباحا شرعا، وهذا له  لا أثر  /الغبن اليسير-أ
 .ث أثبتوا أن للمتعاقد خيار الفسخ إذا وقع في  غبن يسير نفيا لتهمة المواضعة يبعض  المسائل بح انفية استثنو أن بعض فقهاء الح

موقوف، أو مملوك هل على مال " على العقود بإختلاف المال الذي ورد عليه 1يختلف أثر الغبن الفاحش :الغبن الفاحش-ب
 "غيرها من الأموالعليه، أو على لمحجور لبيت المال، أو 

خلاف بين الفقهاء في أنه غير لازم، يجب فسخة حقا للشارع لاعليه ر أو لمحجو أو مملوك لبيت المال،  فإذا ورد على مال موقوف،-
يستوي التصرف فيها بغبن فاحش المصلحة وليس من النظر ولا لمصلحة اإن لم يرفع الغبن لان هذه التصرفات مقيدة بشرط النظر و 
 .في وجوب فسخها أن يكون الغبن فيها نتيجة تغرير  أو لا

من يعمل لحسابه   أوالفاحش إن كان نتيجة تغرير من العاقد الآخر  ، أن الغبنجحإذا وردت العقود على غير هذه الأموال فالرا-
بتغرير العاقد الآخر وخداعه فيكون  فسخه لأنه مغدوركالدلال والسمسار فإن العقد يكون غير لازم بحيث يثبت للعاقد فيه حق 

 . له الخيار رفقا به
في للمغبون حق  ليسو على لزوم العقد  جة تغرير من أحد العاقدين أو من يعمل لحسابه؛ فلا يكون له أثريأما إذا لم يكن الغبن نت

 .فسخه لأن أحدا لم يخدعه أو يضلله أو يحتال عليه
 .وخاصةفقد نص المشرع على أثر الغبن وفق قاعدتين عامة  ،الجزائريوبالرجوع إلى القانون المدني 

 :م ج التي تنص  ق1/ 110فوفقا للقاعدة العامة م -
المدين أن يطالب بتنفيذ  أعذارهعد بفي العقود الملزمة  للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه، جاز للمتعاقد الآخر "        

 ".العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك
    :ق م ج التي تنص 386/1قاعدة الخاصة م لفقا لو  و-
 "أخماس ثمن المثل أربعةن الخمس، فللبائع الحق  في طلب  تكملة الثمن إلى عبغبن يزيد عقار  إذا بيع "  

في طلب  ار بينها عند رفع دعوى الغبن، ثم ماهي مدة سقوط الحق تيفي الإخ الحق فكيف يمكن الربط بين القاعدتين، ومدى 
 تكملة  الثمن إلى 

 
 ".دعوى تكملة الثمن "  الواردة على هذه الدعوى  اتثمن المثل، وماهي الاستثناء 

 :دعوى تكملة الثمن  استثناءفمن جهة 
 " ينيا  على العقار المبيع على من كسب حقا عالدعوى  تسرى  لا: "ج ق م  360/3نصت م 

 . بطريق المزاد العلني بمقتضى القانونتمفي بيع  الطعن بالغبنلا يجوز " ق م ج  317كما نصت م 
والبيوع الجبية عن طريق  الإرتفاق، و فالإستثنائين يتعلقان بمن اكتسب حقا من الحقوق العينية على العقار المبيع كحق الإنتفاع"

 .العلني بحيث يتم البيع بأعلى  مزاد المزاد 

                                                           
 .211نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، ص : يجميل الشرقاو / د  1
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محل العقد "  إذا تحققت شروط الغبنلا مجال للإختيار بين القاعدتين العامة والخاصة، ف: بين القاعدتين الاختيارمن جهة 
 عن الغبن  عقار مع زيادة نسبة 

 
 فمن حق المغبون طلب تكملة الثمن إلى "ثمن المثل  

 
خلال مدة قانونية  لسقوط حق رفع  

الثمن كالتزام قانوني   ةتكملبخل الغابن المدين أإذا ق م ج إلا  110/1لة، ولا حق له الرجوع للقاعدة العامة للغبن ممدعوى التك
  .قتضى الحال ذلكافي المطالبة يفسخ العقد مع التعويض إذا  للمغبون الحق يكون حينئذعقدي، 

تسقط بالتقادم دعوى :  " ق م ج360/1وفقا لنص المادة " :دعوى تكملة الثمن" مدى سقوط دعوى الغبن -3
 "تكملة الثمن بسب الغبن إذا انقضت ثلاث  سنوات من يوم  إنعقاد العقد 

كان الأخير بالغ سن الرشد القانوني أثناء التعاقد بمرور   صاحبها المغبون بالتقادم إذاوفقا لهذا النص فإن دعوى الغبن تسقط عن 
 .ق م ج 110/1كانت مهددة بالفسخ والتعويض م  ، بحيث تتأكد صحة المعاملة بعد ما1ثلاث سنوات من وقت التعاقد

وبالنسبة " ق م ج  360/2باطلة مطلقا فقد نصت المادة  بالنسبة لناقص الأهلية وليس عديمها لأن تصرفات العديم أما 
وقد نص المشرع الجزائري على إستثنائين عن هذه القاعدة هما  ".فمن يوم انقطاع سبب العجز "ناقصي الأهلية  "لعديمي الإهلية

يث يتم البيع بأعلى مقدار نصت م ، حالمبيع، والبيوع الجبية في المزاد العلنيعلى العقار الغير الذي أكتسب وبحسن نية حقا عينيا 
ق م  317نصت م  المبيع ، إذ أكسب حقا عينيا على العقارالدعوى ضررا بالغير الحسن النية ولا تلحق هذه "ق م ج  3/ 360

 " لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم بطريق المزاد العلني بمقتضى القانون"ج 
 الاستغلالومدة سقوط دعوى  ومدى إمكانية تحوله إلى غبن غلالالاستأثر  المطلب الرابع

خلافا للغبن والذي يختص ببعض الأحكام الخاصة من خلال شروطه وأثاره، فإن الإستغلال بدوره له أحكام خاصة من خلال 
، فيكون للمتعاقد المغبون " هوى جامح نا أويطيشا ب" في آخر ضعفا نالمتعاقديشروطه وأثاره،  رغم أنهما يتفقان في إستغلال أحد 

 .2"غبنإما رفع دعوى الإستغلال أو دعوى 
  .م ج ق 07لنص المادة  يجوز للقاضي وفقا ستغلالالاإذا تمسك المغبون بدعوى  :الاستغلالعيب أثر -1
 ق م ج  110/1بناءا على طلب المتعاقد المغبون م  3العقدبإبطال إما أن يحكم -
 .ق م ج 110/1المتعاقد معه م  التزاماتحتى تتساوى مع  التزاماتهيحكم وبناءا على طلب المتعاقد نفسه بإنقاص بعض  أنإما -
وفي عقود المعاوضة للغابن توقي دعوى الإبطال بعرضه ما يكفى لإزالة الغبن وبتقدير القاضي دائما، كعرض الغابن التخفيف أو -

  .ق م ج  110/3مالمغبون  التزاماتالإنقاص من 
لكل من الاستغلال والغبن أحكاما خاصة وبناءا على : إلى دعوى غبن الاستغلالمدى إمكانية تحول دعوى -2

على توفر  بناءاولكن  وآثارهافضل دعوى الغبن يوأثارها القانونية، وقد  الاستغلالطلبات الطرف المغبون، فقد يتمسك بدعوى 

                                                           
 .136المرجع السابق، ص : بلحاج العربي/ د  1
 .270المرجع السابق، ص : صبي السعدي/ د  2

3  Remé savateer : la théorie des obligations en droit privé économique, p 152. 
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بما  ين، ثميأثار الدعو  لاختلافودعوى الغبن، وهذا  الاستغلالشروط كل دعوى، لكنه لا يستطيع الجمع في دعواه بين دعوى 
 .طلب المغبون هل طلب الإبطال والتعويض، أم طلب تكملة الثمن وإلا فسخا 

 : الاستغلالمدى سقوط دعوى  -3
بمرور سنة  1تسقط الاستغلالالعقد، فإن دعوى  انعقاد ومدة سقوطها بالتقادم المحددة بثلاث سنوات من وقت خلافا لدعوى الغبن

  "ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة  أنيجب " ق م ج  07/2نصت م  العقد انعقادمن وقت 
متعاقد المغبون الرجوع إلى دعوى لل أن، على بالإبطالكان مهددا  صحة العقد بعد ما يتأكدوبمرور مدة التقادم 

 2 .ولم تسقط بعد السابقة،الغبن أن توفرت شروطها 
 :خاتمة

أحيانا وتشابهما في بعض الشروط، إلا أن لكل منهما أحكاما  ارتباطهمارغم  الاستغلالكلا من الغبن   أنيتضح مما سبق  
 خاصة، خصوصا من حيث أثرهما، ومدة تقادم الدعوى فيهما 

ومن ثم فهو يعب عن المظهر المادي " ما يعطيه كل متعاقد وما يأخذه" التوازن الاقتصادي بين المتعاقدين اختلالإن الغبن يعب عن 
 .للاستغلال

" ارز فيه بمتعاقد لآخر لضعف  استغلال لا يعتب الغبن إلا مظهرا ماديا له، يعب عننفسي خلافا للاستغلال فهو أمر  
 .قدمه المتعاقد وما يتحصل عليه ما يتفاوتا صارخا بين الإلتزامات، بين  ته، فيبم معه عقدا يكون نتيج"طيش بين أو هوى جامح

نظرة  إليهمابنظرتها  "ين من خلال التفاوت بين العطائ"  والاستغلالنظرتها إلى الغبن  إن التشريعات القانونية قد تباينت 
 .خلقية واجتماعية اقتصاديةاعتبارات نفسية بناءا على  مادية أو

في بعض العقود، فهي إلا ناذرا  الالتزاماتتعادل في  لعدم التأخذ بمبدأ سلطان الإرادة لا تعيرفالتشريعات الفردية التي  
، ة بناءا على قوانين العرض والطلبقيمته الماديمن خلال كمحل في العقد ينظر إليه   تأخذ بفكرة الغبن وتجعله عيبا في العقد والشئ

 .بناء على قيمته الشخصية في نظر المتعاقد لا 
 الاعتبار عينفي  فتأخذومبدأ الثقة المشروعة في المعاملات،  الاجتماعيوتشريعات أخرى والتي تدين بمذهب التضامن  

 .، تنصرف إلى كل العقود نظرية عامة الاستغلالة وتجعل من الناحية النفسي
بالإرادة أم بالعقد؛  أرتبطفإن هذا العيب سواء " استغلالاغبنا أو " قد المغبون ومهما كان السند الذي يستند إليه المتعا  

في الإبطال والتعويض أو  ؛ المطالبة بأثرها المتمثل عموماالمستغل" المغبون ية يتتب على توفرها حق المتعاقدشروط بشروط قانونم
 .الفسخ والتعويض، أو إنقاص التزاماته إلى الحد المعقول 

 
 

                                                           
1 George hubrecht, eric agostini, droit civil, p 141. 

 .17المرجع السابق، ص : محمد حسنين/ د  2
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